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 قرار مجلس الوزراء

 ميلادي 3102لسنة ( 98)رقم 

 بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

 

 مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 

 وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 

  ميلادي، بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين  9191نة لس( 91)وعلى القانون رقم

 .والأسرى وتعديله

  ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية 1292لسنة ( 91)وعلى القانون رقم. 

  ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة  1291لسنة ( 92)وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم

 .المؤقتة

 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية  1291لسنة ( 19)لى قرار مجلس الوزراء رقم وع

 .أسر الشهداء والمفقودين

  ميلادي 19/1/1292بتاريخ ( 91)رقم وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراة. 

 

 قـــــــــرر

 

 ( 0)مادة 

تكون ( ة للبحث و التعرف على المفقودينالهيئة العام) تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى 

 .لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع لمجلس الوزراء

 

 ( 3)مادة 

يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا وفقا للاحتياجات 

 .الفعلية بقرار من مجلس إدارة الهيئة

 

 ( 2)مادة 

تمارس الهيئة مهامها وفقا للسياسة العامة للدولة في مجال البحث والتعرف على المفقودين، ولها على 

 :وجه الخصوص ما يلي
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 .ميلادي 9191البحث و التعرف على المفقودين في ليبيا من سنة  .9

العلمية وأسرهم، وتجميع البيانات عنهم وتكوين منظومة إلكترونية لهم وفقا للطرق حصر المفقودين  .1

 .والمهنية وبما يكفل السرية للمعلومات لخدمة المفقودين وذويهم

أخذ عينات البصمة الوراثية من الجثث مجهولة الهوية بالمقادير للتعرف عليها وفقا للأسس  .2

 .والأساليب العلمية الحديثة بالتنسيق مع النيابة العامة

لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في حق العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح المقابر،  .4

 .الضحايا حتى تتمكن الجهات المختصة من إجراء التحقيقات الجنائية اللازمة وفقا للتشريعات النافذة

تحديد أسباب الوفاة للاشخاص الذين يتم التعرف على هويتهم من الطب الشرعي بأفضل الطرق  .5

 .العلمية للوصول لذلك

لجثث مجهولة الهوية وعينات من أهالي المفقودين لغرض إجراء تحاليل أخذ العينات اللازمة من ا .9

 .البصمة الوراثية للتعرف على هوياتهم

الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية في أماكن مخصصة لذلك ومعدة لهذا الغرض عند إجراء عملية  .7

 .التعرف على هوايتهم وإرجاعهم للمقابر مباشرة أو تسليمهم لذويهم لدفنهم

 .التقارير الدورية ربع السنوية عن نشاط الهيئة إعداد .9

 :للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي

بما يضمن ( وزارة الداخلية وغيرها  -وزارة العدل  -النيابة العامة ) التنسيق مع الجهات المختصة  . أ

 .مباشرة الهيئة لمهامها وفقا للتشريعات النافذة

خبرات الأجنبية في التخصصات التي لا تتوافر محليا من خلال الاستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك ال. ب

 .التقاعد معها وتحدد عقودهم المعاملة المالية لهم بما يتلائم وطبيعة عملهم

إبرام اتفاقات التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا العمل وكذلك المراكز و الهيئات العالمية . ت

 .لعلاقةالمناظرة بالتنسيق مع الجهات ذات ا

إبرام التعاقدات مع الشركات الوطنية و الاجنبية وفقا للتشريعات النافذة لتوفير التجهيزات والمعدات . ث

 .والمعامل اللازمة لعمل الهيئة

تأهيل وتدريب العالمين بالهيئة بالداخل و الخارج مع الجهات المتخصصة وفقا للاتفاقيات التي تبرم  . ج

 .لمدرجة بالميزانية والتشريعات النافذة بالخصوصفي هذا الشأن بمراعاة المخصصات ا

إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمال الهيئة ونشاطاتها المختلفة وبما لا يتعارض  . ح

 .والتشريعات النافذة

 .تملك الأصول والموجودات والعقارات والأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء مهامها . خ
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 ( 4)مادة 

 .مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراءتدار الهيئة ب

 

 ( 5)مادة 

 : يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها وله على الأخص ما يلي

 .تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة .9

 .و الإدارية والفنية للهيئةاقتراح اللوائح المالية  .1

 .اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها للاعتماد .2

 .إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها .4

 .إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة .5

 .الاداء بالنسبة للأعمال وفروع ومكاتب الهيئة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم .9

 .دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة .7

 

 ( 6)مادة 

 : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي

 .والتشريعات النافذةالإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذ القرار  .9

 .يم اعمالهاإدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظ .1

 .تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .2

 .عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس إدارة للبت فيها .4

 .إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد .5

 .العمل على تطوير نظام العمل الهيئة .9

 .ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة .7

 

 ( 7)مادة 

 .ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة .9

الإيرادات الناتجة عن الإعلانات والخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقا للوائح الهيئة والتشريعات  .1

 .النافذة

 .أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها .2

 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 4 of 4 

 ( 9)مادة 

 .للدولة وتنتهي بنهايتها تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية

 

 ( 8)مادة 

 .يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن

 

 ( 01)مادة 

 .ةذفانلا تاعيرشتلل اقفو ةئيهلا تاباسح ةعجارم ةبساحملا ناويد ىلوتي

 

  (00) ةدام

 ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر نم ضرع ىلع ءانب ءارزولا سلجم نم رارق ةئيهلل يميظنتلا لكيهلاب ردصي

 .ءارزولا سلجم سيئر نم رارق يلخادلا ميظنتلاب ردصيو

 

  (03) ةدام

 رشنيو ،هذيفنت ةصتخملا تاهجلا ىلعو ،هفلاخي مكح لك ىغليو ،هرودص خيرات نم رارقلا اذهب لمعي

 .ةيمسرلا ةديرجلاب

 

  ءارزولا سلجم

 يرجه 0424/رخلآا عيبر/06 يف ردص

 يدلايم 37/3/3102 :قفاوملا


